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 لبنان

لجنة حقوق "وجّه إلى م   ،في لبنان محاكمة عادلةفي استقلالية القضاء والحق  حول تقرير
 "نسان العربيةال 

(5102أبريل /نيسان)  

ي الربح، تعمل من بيروت في هي جمعية غير حكومية لا تبغ" المفكرة القانونية"إنّ 
اعي والسياسي في العالم الاجتم قضايا النشاط القضائي، والإصلاح، والتحوّل في إطار التغيير

ذات " تقنية" تحدي الحكمة القائلة بأنّ القانون هو مسألةإلى " المفكرة القانونية" هدفت. العربي
المحاسبة العامة، ويقوّض خطاب " التقني"يعيق هذا التفسير  تأثير اجتماعي ضئيل، حيث

يز وضع المجموعات المهمشة التغيير الحقوقي، ويتغاضى عن كون النشاط القضائي أداة لتعز 
 .في المجتمع

في المقابل، نحن نعتبر أنّ القانون هو أداة أساسية لتشكيل المجتمع وتأسيس أشكال          
عبر مراقبة التطورات القانونية والسياسة العامة و  .ن السيطرة على المجموعات المهمشةمختلفة م

كما . الحاجز الإيديولوجي بين القانون والمجتمعإزالة بنان وباقي العالم العربي، نهدف إلى في ل
عات نأمل أن نحوّل النشاط القانوني من أداة تعسفية بيد السلطة إلى أداة تحرر للمجمو 

اللاجئين ومجموعات المثليين ومزدوجي الميول الجنسية المحرومة ومن ضمنها النساء، العمال، 
 .والمتحولين جنسيا  

المرصد المدني لاستقلال القضاء " "المفكرة القانونية"قت ، أطل5102في العام          
بالإضافة إلى المرصدين التونسي والمغربي  هو الثالث من نوعه في العالم العربي، "وشفافيته

ز المرصد على يركو . لى الترويج لاستقلالية القضاء وشفافيتهيهدف إللاستقلال القضائي، وهو 
. ر الأحكام التي تصدرها، وعبر المراقبة المباشرة للجلساتمراقبة عمل المحاكم عب :نطاقي عمل
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وفي هذه النقطة سيعتمد المرصد على مبادرة فريق عمله، والأشخاص العاملين في القضاء 
من أجل ذلك، . والأطراف المتقاضية من أجل لفت نظر المرصد لبعض القضايا والممارسات

عبر لبنان، مع إعطاء الأولوية للقضايا سيضع المرصد لائحة بالمحاكم التي سيغطي علمها 
 .الأكثر أهمية لقطاعات المجتمع الأكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة

تهدف هذه المداخلة لتسليط الضوء على العوائق في النصوص أو في الممارسة التي          
تقاضي والذي تمنع الوصول إلى قضاء مستقل، بالإضافة إلى الانتهاكات اللاحقة بالحق في ال

 .في صلب عملها "المفكرة القانونية"جعلته 

  

 المفكرة القانونية

 105-116 بيروت، لبنان، صندوق بريد

 116000616010: هاتف

 info@legal-agenda.com :بريد إلكتروني

  

 في لبنان بمحاكمة عادلةحول استقلالية القضاء والحق تقرير 

 (نسانالميثاق العربي لحقوق ال من وما يليها  31المادة )الحق بمحاكمة عادلة 

 المعاهداتو  "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" في مقدمة دستورهس لبنان يكرّ  -0
 "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" لبنان علىق صدّ  كما. الدولية

 ."نسانالإالميثاق العربي لحقوق "و
من  02 ةالمادكل من و  "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"من  01المادة تضمن - 5

mailto:info@legal-agenda.com
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الميثاق العربي لحقوق "من  06 والمادة" العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"
 .محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة وحياديةالحق في  "نسانالإ
 

صة ومستقلة تخصمحكمة متجريها  عادلةمحاكمة في  شخص لكلالحق  -أولا 
الميثاق العربي لحقوق من  3133 المادة)القانون  سابقاا بحكم منشأةو وحيادية 

 (نسانال 
 .محاكمة عادلةفي قل هو أحد أبرز الضمانات للحق إنّ وجود قضاء مست -  6
الخامسة من  الفقرة)فصل السلطات  يأنّ الدستور يكرس مبدأ من رغمعلى ال -  2

 ا  النظام القضائي اللبناني بعيديبقى ، (51المادة )ية القضاة والقضاء واستقلال( مقدمته
 .عن كونه مستقلا  كلّ البعد 

اء في الانتهاكات اللاحقة بجوانبها القيود على استقلالية القض لحظيمكن  -  2
مبدأ القاضي الطبيعي، وضمانات الاستقلالية المؤسساتية والفردية، وحيادية : المتعددة

 .أي محاسبة القضاة ،المبدأ المتلازم معهامعايير كما في انتهاكات المحاكم، 
 

 والمحاكم الستثنائية" القاضي الطبيعي"مبدأ  -أ

وعلى  .محاكمة عادلةهو ضمانة أساسية للحق في " القاضي الطبيعي"إنّ مبدأ  -  0
 .المحاكم الاستثنائية موجودة في لبنانلا تزال  الرغم من ذلك،

في القضايا  ، بالنظرحدى هذه المحاكم الاستثنائيةوهو إ ،العدلي المجلسيختصّ  -  7
 ،محكمة سياسية بامتيازأنه ويمكن الاعتبار . التي تهدد الأمن القومي الداخلي والخارجي

لمبدأ  واضح   انتهاك  في  ،استنسابيعلى مرسوم حكومي  ل إليه بناء  حاالقضايا ت  ذ أن إ
 .فصل السلطات
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 ،2واسعةبصلاحية تتمتع ، فمحكمة استثنائية أخرى وهي ،1المحكمة العسكريةأما  -  1
لنظر في كلّ القضايا التي يكون فيها أحد أعضاء الجيش طرفا ، ل صةتخصنها مإذ إ

غالبا  ما تتم محاكمة المدنيين أمام هذه و . إلخ... وكذلك كل القضايا المرتبطة بالإرهاب
لمحكمة هم من الضباط في الجيش نّ غالبية القضاة في هذه اوالجدير بالذكر أ. المحكمة

/ في تشرين الأول العدل أشرف ريفي  أعلن وزيرقد و . مؤسسات أمنية أخرى وفي
 اختصاصهاحكمة العسكرية أو على الأقل حصر ، مساندته لإلغاء الم5102أكتوبر 

 .القضايا العسكريةب
قة بالأحوال القضايا المتعلّ بالنظر في ختصاص لاتتمتع باالطائفية لا تزال المحاكم - 6

 .الشخصية وشؤون الأسرة
 

 الستقلالية المؤسساتية -ب

عن أي تدخل، أو نفوذ، أو كمؤسسة الاستقلالية المؤسساتية إلى استقلال القضاء  شيرت -01
 (.التنفيذية أو التشريعية)الأخرى ضغط من قبل أي فرع من فروع السلطة 

 العدليةالمحاكم 

 .العدليةلا تزال السلطة التنفيذية تلعب دورا  أساسيا  في تعيين ونقل القضاة في المحاكم  -00

وافق كل من مجلس القضاء ت، يبداية  . يتم تعيين أو نقل القضاة بواسطة مرسوم حكومي -05
محاصصة  أساس على غالبا   عيوض   ،الأعلى ووزارة العدل على اقتراح بتعيين أو نقل قاض  

                                                           
 .٨٦٩١للعام  ٤٢ينظمها القانون رقم  1
أفراد من الجيش، أو قوى الأمن الداخلي، أو الأمن العام، أو المدنيين المتعلقة بيدخل في نطاق اختصاصها القضايا الجنائية  2

الجيش أو قوى الأمن مصلحة الذين يعملون في وزارة الدفاع والمحكمة العسكرية، وكذلك الجرائم التي تتعلق بالأمن القومي أو ب
 .الداخلي أو الأمن العام
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توافق أي في حال لم يحصل و . الاقتراح على الموافقة بدورهاالحكومة  على ثم. سياسية ومذهبية
 لبيةاغ من خلاليحق للمجلس فرض اقتراحه ، العدل ووزارةالقضاء الأعلى بين مجلس 
على حصول ال نّه ينبغيإذ إ  ةالغير فعّ الصلاحية  هبقى هذتلكن . من أعضائه 7 موصوفة من

مرسوم العبر  ،على الاقتراح المعنيينرئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة  كل من موافقة
لس القضاء الأعلى الحصول على موافقة كل السلطات يعني ذلك أنّه على مجو . حكوميال

 .اقتراحه لتعيينات القضاة ومناقلاتهم تمريرعة على المرسوم من أجل التنفيذية الموقّ 

واستقلالية القضاء، ينبغي استشارة  المناطة السهر على حسن سير العدالةبوصفه السلطة  -06
ز  فقرة 2 ةالماد) العدلي بالقضاءمتعلّق مجلس القضاء الأعلى في أي اقتراح قانون أو مرسوم 

بتقديم   5106في العام قامت الحكومة الرغم من ذلك، على (. من قانون تنظيم القضاء العدلي
 .لمجلسقانون لتقصير العطلة القضائية من دون استشارة ا اقتراح

مبدأ  3ما يتعلق باختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى، اعتمد اتفاق الطائف في -02
لا يزال  ،لكنو . الانتخاب، الذي ينص على انتخاب عدد من أعضاء المجلس من قبل القضاة

مباشر من قبل ن بشكل مباشر أو غير ينمعيّ من أعضائه  من أصل عشرةثمانية الساعة حتى 
يتم ف ،لعضوين المتبقيينأما بالنسبة إلى ا .تهاستقلاليعلى  شك  يلقي بالما السلطة التنفيذية، 

. رؤساء الغرف في هذه المحكمةحصرا  من بين  ،تمييزمن قبل قضاة محكمة ال همانتخاب
بشكل  نالترشح لهذه العضوية مقيّدافي  الحقكما بالتالي، فإنّ حق انتخاب أعضاء المجلس و 

 .كبير

تحت  ،القضائية وسالتفتيش القضائي ومعهد الدر كهيئة مؤسسات قضائية أخرى، لا تزال  -02
 .مجلس القضاء الأعلىوليس وزارة العدل وصاية 

                                                           
، على أنّه وضع حدا  للحرب الأهلية اللبنانية، وكان ٨٦١٦\٨٨\٥ي عتبر اتفاق الطائف الذي صدق عليه البرلمان اللبناني في  3

 .٨٦٦١أساسا  لتعديل الدستور في العام 
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 المحاكم الإدارية

ما يتعلق بالمحاكم  مجلس القضاء الأعلى في مجلس شورى الدولة مرادف  مكتب عتبر ي   -00
، كتبلا يتم انتخاب أعضاء هذا الم(. دارةالإالتي تختص بالنظر في الدعاوى ضد )الإدارية 
يتم تعيين قضاة المحاكم الإدارية بمرسوم  لا دور للقضاة في عملية الاختيار، حيثوبالتالي 

 .4حكومي

  

 الستقلالية الفردية -ج

تمتّع  التي تعنيو الاستقلالية الخارجية يكمن في الأول  ؛نوجهاالفردية القاضي لاستقلالية  -07
أما . من خارج المؤسسة القضائيةي مارس عليه ضغط تأثير أو نفوذ أو أي  منالقاضي بالحماية 

 منالم مارس هو الاستقلالية الداخلية التي تعني استقلالية القاضي من التأثير والضغط فالثاني 
 .مجلس القضاء الأعلى والقضاة الأرفع مرتبة خصوصا  السلطات القضائية، و  داخل

 

 الاستقلالية الخارجية

ضد التأثير والضغوطات لا يعطي القانون المؤسسات القضائية سوى ضمانات ضعيفة  -01
 .محدودةالخارجية ما يجعل الاستقلالية الخارجية، 

 .موافقتهدون من عدم جواز نقل القاضي مبدأ اللبناني  طار القانونيالإ يكرّسلا  -06

يعّرف التدخل في عمل فهو . استقلالية القضاء لا يحمي القانون الجنائي بشكل كاف   -51
وعلى (. 206المادة ) مخالفةويجرمه فقط ك "ة  يفهاستعطاف القاضي كتابة  أو ش"ـك القضاة 

                                                           
 .مجلس شورى الدولة نظاممن  ٦و ١، و٧، و٩أنظر البنود  4
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أو ( 670المادة )السلطة  ساءة استعمالإ، أو (627المادة )النفوذأن يقترن بصرف  الفعل
 .عتبر جناية أو جنحةي  كي ( 615المادة )التهديد 

، رافق نائبان في البرلمان اللبناني مع مرافقيهم 5102نوفمبر / تشرين الثاني  07في  -50
، التي إلى جلسة الاستماعودخلا معه  لى قصر العدل في طرابلسإ المسلحين متهما  بجريمة قتل

 قانونه وفقا  لأنّ من رغم على القاموا بذلك ى أنهم وتجدر الإشارة إل .قترأسها قاضي التحقي
تتخذ لم و . سرية ومغلقة أمام الجمهورالتحقيق جلسات  ، تبقىأصول المحاكمات الجزائية

 .السلطات المعنية أي إجراء ضد هذا الترهيب والتدخل الفاضح في شؤون القضاء

 

 الاستقلالية الداخلية

تعلن مبدأ ، لا قاض   كل من الدستور بشكل واضح على استقلالية 51المادة فيما تنص  -55
 .القضائي التنظيمداخل  ةهرميهذا الصمت اليشجع و . المساواة بين القضاة

إبريل /نيسان  52) 00601المرسوم رقم  وسّع لمجلس القضاء الأعلىسرّ أمانة  ئهإنشاب -56
بشكل المجلس، وضمنها السلطات الممنوحة لرئيسه، وصلاحيات بشكل ملموس مهام ( 5102

 بشكل  غير حصري ومبهملأمانة العامة للمجلس ا د المرسوم مهاميعدّ و . القانون مما حدّده أبعد
متابعة أوضاع القضاة الاجتماعية وشؤونهم الخاصة بناء  على طلبهم وبتكليف "ـك، وغير واضح  
الأهم أنّ الأمانة العامة م نحت صلاحية كتابة تقارير و ". متابعة وسائل الإعلام"أو " من المجلس

تم و . يم الدورييهذا التقمضمون دورية عن العمل القضائي، ولا يمكن للقضاة الاعتراض على 
 .5102يوليو / طعن بهذا المرسوم في الأول من تموز التقديم 

إجراءات إدارية حيال يحق لرئيس كل منها اتخاذ و . يوجد في لبنان ست محاكم استئناف -52
ولا يشترط  .شؤون المحكمة، بشكل مشترك أو مستقل عن مجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل
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في . ها، أو أي استشارة ملزمة داخلالمحكمة قضاةجميع جمعية عامة مكونة من أي القانون 
ن نظرائهم ين ملجان استشارية مؤلفة من قضاة منتخب القضاء الأعلى ، أنشأ مجلس5106العام 

غير واضحة، بما أنّها استشارية  لا تزال سلطة هذه اللجانغير أن  في كل محكمة محلية،
 .ستشارتهايمتنع عن اة لإرادة رئيس المحكمة الذي قد بحتة، وخاضع

  

 الحريات الأساسية للقضاة

أنّ  من رغمال على ،التجمعالتعبير و في  الأساسية حرياتاللا يزال القضاة محرومين من  -52
على أساس حرمون من هذه الحريات هم ي  و . لضمان استقلالية القضاءة محوريّ هذه الحريات 

( 065و 22المواد )، وقانون تنظيم القضاء العدلي (02المادة ) العامين أحكام نظام الموظفين
 .وواجبات وأخلاقيات الوظيفة القضائية

وتتجاهل  جب القضاة بالتحفظمو على ( 5116" )شرعة أخلاقيات وسلوك القضاة"تنص  -50
 .وحرية التعبير في تأسيس الجمعياتحق القاضي 

جا  عن كل خار و  مجلس القضاء الأعلىمن قانون تنظيم القضاء العدلي  62تمنح المادة  -57
بقرار معلل يصدر  أن يقرر في أي وقت عدم أهلية القاضي الأصيل"ملاحقة تأديبية، الحق في 

المجلس يصدر .  "لى القاضي المعنيوبعد الاستماع إبناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي 
أو  هكثر من ذلك، لا يمكن استئناف قرار والأ .إجراءات تأديبية قراره في أي وقت وبعيدا  عن أي

 تنتهك استقلاليته كما ،حق القاضي في الدفاعتتعارض مع بالتالي، فإنّ هذه المادة . مراجعته
، استقال أحد القضاة بعد 5106في العام و . ةالتعسفي ةعقابمالضد كونها لا تؤمن ضمانة كافية 
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  . 625استدعائه لجلسة استماع بناء على المادة 

أن يكون ضحية سريّة، ولا يحق للقاضي الذي بخشى  جراءات المجلس التأديبيتبقى إ -51
 .جراءاتهذه الإ ملاحقة تعسّفية من إشهار أي من

  

 حياد المحاكم -د

الشخصية  المسبقة ومصالحهالقاضي راء آاستنادا  إلى )أي محكمة ذاتيا   يتم قياس حياد -56
ر الضمانات أي وفق حيادها الظاهر، إذ على المحكمة أن توفّ )وموضوعيا  ( ما في قضية

 (.بحيادهاالكافية لإقصاء أي شك شرعي الموضوعية 

هي تتألف من قاض  مدني ف ،شكالية الأبرز في هذا الصددتثير المحكمة العسكرية الإ  -61
 .محاكمة المدنيينتخصصة في وهي م ،واحد وعدد من الضباط المعينين من قبل الجيش

 .للشك بحيادها ا  موضوعي ا  هناك سببكان وبالتالي، 

على حصص سياسية ومذهبية، ما يثير مخاوف جدية حيال  يتم تعيين القضاة بناء   -60
ت هذه ، وقد بدأدقيقةطائفية تخضع كل المراكز القضائية الرفيعة لمحاصصة . المحاكم حيادية

 .الأدنىطال المراكز القضائية الظاهرة بالتوسّع لت

 

 محاسبة القضاة -ه

، 5106يونيو / تعود لحزيران  ثبتةم   في قضية. لا يتم الركون كثيرا  إلى محاسبة القضاة -65

                                                           
استقالة قاض مع بدء تطبيق المادة "، المعنون ٤١٨٢أكتوبر  \الأول  تشرين ٨٥في " النهار"أنظر المقال المنشور في جريدة  5

 ."للمرة الاولى في تاريخ القضاء ٦٥
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قاض   الذي قضى بفصل  المجلس التأديبي الابتدائي الهيئة التأديبية العليا بإلغاء حكم تقام
بنزع بعض الدرجات  ة  مكتفي عملهإعادته الى  الهيئة تقبوله رشوة، وقرر ثبت  مابعدن عمله ع

 .منه

، لا ينشر المجلس الرغم من ذلكى عل. عملية المحاسبةفي إنّ مبدأ الشفافية أساسي  -66
ما يجعل من شبه المستحيل على لا يصدر تقارير دورية عن نشاطه، التأديبي قراراته، و 

 .المواطنين أن يراقبوا عمله

مجلس القضاء مباشرة ب ة  التفتيش القضائي مرتبط هيئة كونمن ذلك، يجب أن ت بعدأ -62
 .لضمان استقلالية القضاة (وزارة العدل) وليس بالسلطة التنفيذيةالأعلى 

  

 بمحاكمة عادلةحق الالنتهاكات ضد  -ثانياا 

 انتهاك الحق بالمثول أمام محكمة والحق بالوصول إلى العدالة -أ

لا يمتلك لبنان برنامج مساعدة قضائي رسمي، ما يمنع الأشخاص من ذوي الدخل  -62
 .المحكمةالمحدود من ممارسة حقهم باللجوء إلى 

وبالتالي الاستفادة من  ،يتبع الادعاء العام ممارسة تمنع الأجانب من المثول أمام القاضي -60
فقد م نح المدير العام للأمن العام القدرة على ترحيل الأجانب قبل مثولهم أمام : محاكمة عادلة

ى في بعبدا ئة من قرارات محاكم الدرجة الأولفي الم 65، اتخذت 5106في العام . المحكمة
، ما انتهك بالتالي حق "غيابيا  "وجديدة المتن في قضايا متعلقة بعاملات المنازل المهاجرات 

 .المدعى عليهم بتقديم شهادتهم شخصيا  
 
 الستنكاف عن احقاق الحق -ب
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هي تستخدم بشكل أساسي . لا تزال عمليات التوقيف التعسفية ممارسة معتمدة في لبنان -67
يرفض الأمن العام اللبناني أحيانا  تطبيق قرارات و . المنازل المهاجرات والأجانبضد عاملات 

د كبير من الحالات، يبقى المهاجرون المحكمة القاضية بالإفراج الفوري عن الموقوفين، وفي عد
 .ن إلى حين ترحيلهميموقوف

 
 "ضمن فترة زمنية معقولة"الحق بالتقاضي  -ج

مهلا  قانونية في القضايا الجنائية والمدنية، لكن المحاكم لا تحترم يضع القانون اللبناني  -61
أي خلال مهلة ستة  ،حتى مجلس العمل الذي يفترض أن يصدر قراراته على وجه السرعة. ذلك

ح المعدل الوسطي للفصل في أشهر، وفق ما ينص عليه القانون، يتجاوز هذه المهلة، ليصب
. 6محافظة بيروت، وخمس في محافظة جبل لبنانثلاث سنوات كمعدل وسطي في  القضية

يمضي على قضايا المسألة عينها تنسحب على القضاء الجزائي حيث، على سبيل المثال، 
سنتين ( مثل عدم تجديد بطاقة الإقامة)العاملات المنزليات المهاجرات المتهمات بجنح بسيطة 

 . بشكل وسطي قبل البت بالقضية وصدور الحكم
 
 والحق بعدم إكراه المرء على الشهادة ضد نفسه" المساواة بين الأطراف المتقاضية"الحق بـ -د

التي تجمع تحت على أن الأدلة  ن قانون أصول المحاكمات الجزائيةم 27تنص المادة  -66
بطال لبنانية تمنعت حتى يومنا هذا عن إلكن المحاكم ال. بطال التحقيقالتعذيب تؤدي إلى إ

 لىوتبقى قرارات المحاكم الآيلة إ. وقضايا بنيت على أدلة ج معت تحت التعذيبنتائج تحقيقات 
اتفاقية "وقد توصل تقرير هذا . تجريم أفراد من الشرطة نتيجة ارتكابهم لأعمال تعذيب نادرة جدا  

منية تلجأ بشكل ممنهج خير حول لبنان إلى أنّ القوى الأالأ" الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب
 .ذيب، خصوصا  مع المجموعات المهمشةإلى التع

                                                           
6
ة الأولى وفق رصد تقوم به المفكرة القانونية لجميع الاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية في محافظتي بيروت وجبل لبنان خلال الأشهر الست 

 4102من عام 
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 قرينة البراءة -ه

يات التوقيف الاحتياطي الطويلة الأمد لمأنّ مبدأ قرينة البراءة تلغيه ع في الممارسة، يبدو -21
يتم احتجاز فعلى سبيل المثال، . قبل بدء المحاكمات، التي أصبحت وكأنّها القاعدة المتبعة

 .7قضايا تعاطي المخدرات، لفترات توقيف احتياطية طويلة جدا  ئة من في الم 61المتهمين، في 
في قضايا العاملات في الخدمة المنزلية المهاجرات اللواتي يحاكمن  ا  معيّن ا  يبرز نمطكما  -20

ة، بإدانة في عدد كبير من هذه القضايا، تخلت المحكمة عن مبدأ قرينة البراء. بتهمة السرقة
 .ة عملها فقط/على ادعاءات صاحب بناء   العاملات بجرم السرقة

 
 الحق في تنفيذ الأحكام -و

يضمن هذا الحق فعالية الحق . 8تنفيذ الأحكاممفهوم المحاكمة العادلة الحق في  يستتبع -25
بوجه التنفيذ  العامة الأخرى المؤسساتلكن الحصانة المعطاة للدولة و . بالوصول إلى العدالة

 .تقف عائقا  أمام هذا الحق ضدها

 .العامة المؤسساتو  دارةالإ تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدتسمح بلا توجد أي آلية  -26

، رفضت السلطات 5100و 5101 مرفوعة من قبل اللاجئين في العامينفي القضايا ال -22
 .حتجاز غير القانونياللبنانية تكرارا  تنفيذ الأحكام القضائية التي فرضت دفع تعويض عن الا

 

 على درجتين  التقاضيالحق في  -ز

                                                           
 

7
http://www.legal-: ، متوفرة على الرابط الاتي4100، كانون الأول " سكون"نزار صاغية بالتعاون مع جمعية . ها أدراسة اعد

agenda.com/study.php?id=41&folder=studies&lang=en  
 710/006/0662/017، رقم ٨٦٦٧مارس  \آذار ٨٦، ECtHR, Hornsby v/ Greeceأنظر  8

http://www.legal-agenda.com/study.php?id=41&folder=studies&lang=en
http://www.legal-agenda.com/study.php?id=41&folder=studies&lang=en
http://www.legal-agenda.com/study.php?id=41&folder=studies&lang=en
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 أماممراجعة الحكم لحق في محاكمة عادلة، هو الحق في لمن الضمانات الأساسية  -22
 من رغمعلى ال العدليمجلس الاستئناف أحكام ب غير أنه لا حق ،محكمة الدرجة الثانية

 .بالقضايا الجرمية الخطيرة ضد الدولةاختصاصه 

لم يتم غير أنه . إنشاء محاكم درجة أولى إدارية في لبنان 557/5111القانون رقم أقر  -20
في التقاضي على درجتين ما يحرم المواطنين من حقهم في هذه المحاكم حتى اليوم، انشاء 

 .قضاياهم المرفوعة ضد الدولة والمؤسسات العامة

 

 توصيات

 .المحكمة العسكرية بالقضايا العسكرية اختصاص إلغاء المجلس العدلي وحصر-٨

المناطة ادارة القضائية الهيئات أعضاء  القضاة على الأقل غالبية تكريس مبدأ انتخاب -٤
مجلس مكتب ، مثل مجلس القضاء الأعلى، و والسهر على استقلالية القضاء حسن سير العدالة

ر القضاة، لتفادي أي نوع من من غي ا  أشخاصالهيئات ينبغي أن تضم هذه  ،كذلك. شورى الدولة
 .يالمهن التقوقع

القضاة، ومنح مجلس القضاء الأعلى صلاحية تعيين، وترقية  عدم جواز نقلمبدأ تكريس  -٢
وعزل القضاة من دون الحاجة إلى مرسوم حكومي؛ ينبغي أن ترتكز هذه القرارات على معايير 

 .موضوعية وتخضع لإجراءات شفافة

وزارة العدل على المؤسسات القضائية، عن  ا  القضاء الأعلى عوضيجب أن يشرف مجلس  -٢
 .القضائيةالدروس التفتيش القضائي، ومعهد هيئة ومن ضمنها 

 .جنحةكتجريم التدخل في عمل القضاء  -٥
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قر مجلس القضاء الأعلى من خلال قوانين ت  سرّ أمانة ك قضائيةالمؤسسات الينبغي إنشاء  -٩
الأخرى م ذلك بهدف تعزيز استقلالية هذه المؤسسات عن السلطات يجب أن يتو . في البرلمان

الصادر  00601يجب إلغاء المرسوم رقم  كما .لكل قاض  الفردية الداخلية حماية الاستقلالية و 
 .٤١٨٢إبريل  \نيسان  ٤٢في 

إنشاء جمعيات عامة على مستوى كل محكمة محلية للسماح للقضاة بالمشاركة في إدارة  -٧
 .وتحسينها حاكمشؤون الم

 .التعبيرالأساسية في تأسيس الجمعيات و  القضاة اتحريإعادة التأكيد على  -١

، حق القاضي في الدفاعلضمان  من قانون تنظيم القضاء العدلي ٦٥إلغاء المادة  -٦
 .يميفي أي ملاحقة تأديبية أو عملية تق والاستماع اليه

كما ينبغي على المجلس . المسائل التأديبيةتفعيل محاسبة القضاة وتعزيز الشفافية في  -٨١
 .التأديبي نشر تقارير دورية حول نشاطاته

على الدولة توفير نظام و  .احترام وحسن تطبيق الحق في الحصول على محاكمة عادلة -٨٨
 .  دون تأخير امام القضاءمن  كل فرد وان يمثل ويحال ،معونة قضائية

 .ضمن المهل المنصوص عنها قانونا   اصدار الاحكامالتأكد من  -٨٤
  . على المحاكم استبعاد ما ورد في التحقيقات من اعترافات تم جمعها تحت التعذيب -٨٢
التأكد من احترام المحاكم مبدأ قرينة البراءة وتلافي فترات التوقيف الاحتياطية الطويلة  -٨٢

 .الأمد

 .أولى إدارية وتأسيس محاكم درجة 557/5111تطبيق القانون رقم  -٨٥

 .العامةالمؤسّسات الإدارة و بوجه قرارات المحاكم الصادرة ضمان امكانية تنفيذ  -٨٩


